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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٨٤ (هـ) من جدول الأعمال 
المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلـي: 

  النظام المالي الدولي والتنمية 
مشروع قرار مقدم من نــائب رئيــس اللجنــة، الســيد عبــد االله بــن ملــوك (المغــرب)، بنــاء 

 A/C.2/57/L.4 على مشاورات غير رسمية أُجريت بشأن مشروع القرار  
  النظام المالي الدولي والتنمية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــــير إلى قراريــــها ١٨٦/٥٥، المــــؤرخ ٢٠ كــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠، 
و ١٨١/٥٦، المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، المعنونـين: �نحـو هيكـل مـالي دولي 
معـزز ومسـتقر يسـتجيب لأولويـات النمـــو والتنميــة، ولا ســيما في البلــدان الناميــة، ولتعزيــز 

العدالة الاقتصادية والاجتماعية�، 
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الألفيـــة الـذي اعتمــــده رؤســــاء الــــدول والحكومـات في 

٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
ـــك إلى قــرار الجمعيــة العامــة ٢١٠/٥٦ بــاء، المــؤرخ ٩ تمــوز/يوليــه  وإذ تشـير كذل
٢٠٠٢، الذي أيدت فيه الجمعية توافق آراء مونتيري الـذي أسـفر عنـه المؤتمـر الـدولي لتمويـل 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
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التنميـة(٢) والـذي اعتمـده  المؤتمـر في ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، فضـلا عـن خطـة جوهانســـبرغ 
للتنفيذ(٣) التي اعتمدها المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 

وإذ تكـرر التـأكيد علـى أن النجـاح في بلـوغ أهـداف التنميـــة والقضــاء علــى الفقــر 
يتوقـف علـى الحكـــم الرشــيد داخــل كــل بلــد وعلــى الصعيــد الــدولي، وإذ تشــدد علــى أن 
السياسـات الاقتصاديـة السـليمة والمؤسسـات الديمقراطيـة الراسـخة الـتي تلـبي حاجـات الشـعب 
ـــر وإيجــاد  والبنيـة الأساسـية المحسـنة هـي أسـاس النمـو الاقتصـادي المسـتدام والقضـاء علـى الفق
الوظائف، وأن شفافية كل من النظام المالي والنقدي والتجاري والالـتزام بنظـام مـالي وتجـاري 
متعدد الأطراف وغير تمييزي ومنصف ومفتوح، قائم على قواعد ويمكـن التنبـؤ بـه، همـا أيضـا 

أساسيان، 
وإذ تشـدد علـى أن النظـام المـالي الـدولي ينبغـــي أن يدعــم التنميــة المســتدامة والنمــو 
الاقتصادي المطرد والقضاء علـى الفقـر، ويسـمح بطريقـة متسـقة بتعبئـة جميـع المصـادر المتاحـة 
للتمويـل مـن أجـل التنميـة، بمـا في ذلـك حشـد المـوارد الداخليـة والتدفقـات الدوليـة والتجـــارة 

والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، 
وإذ تعرب عن قلقها إزاء النقل الصـافي للمـوارد الماليـة خـارج البلـدان الناميـة خـلال 
ـــدولي  السـنوات الخمـس الماضيـة، وإذ تـبرز الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير علـى المسـتويين الوطـني وال

لعكس هذا الاتجاه، في حين تحيط علما بالجهود التي بذلت حتى الآن لتحقيق ذلك، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون �النظام المالي الدولي والتنمية�(٤)، 

ـــة  تعـرب عـن قلقـها إزاء الصعوبـات الـتي تنطـوي عليـها الأوضـاع الاقتصادي - ١
العالمية الحالية، وتؤكد على أهميـة التصـدي لتلـك الأوضـاع مـن خـلال جـهود تعاونيـة معـززة 
تبذلهـا جميـع البلـدان والمؤسسـات؛ وتـبرز أهميـة مواصلـة بـذل الجـهود لتحسـين إدارة الشـــؤون 

الاقتصادية العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تعزيز التنمية؛ 
ـــة  تشـدد علـى أهميـة وجـود مؤسسـات داخليـة قويـة لتعزيـز الأنشـطة التجاري - ٢
والاسـتقرار المـالي لتحقيـق النمـو والتنميـة، في جملـة أمـور منـها عـن طريـق سياسـات الاقتصــاد 

 __________
تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم  (٢)

المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسـطس-٤ أيلـول/سـبتمبر  (٣)

٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
 .A/57/151 (٤)
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الكلي السليمة والسياسات التي ترمي إلى تدعيم النظم الـتي تنظـم قطاعـات الشـركات والماليـة 
والمصارف؛ 

تشـدد علـى الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـــة دوليــة مواتيــة عــن طريــق  - ٣
الجهود التعاونية القوية التي تبذلها جميع البلـدان والمؤسسـات لتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة العادلـة 
في إطار اقتصاد عالمي يعود بالفائدة على جميع الناس، وتدعو في هـذا السـياق البلـدان المتقدمـة 
النمو، وعلى الأخص البلدان الصناعية الرئيسية التي تمارس نفوذا كبيرا على النمـو الاقتصـادي 
العـالمي، إلى أن تـأخذ بعـين الاعتبـار عنـــد صياغتــها لسياســات اقتصادهــا الكلــي تأثــير تلــك 

السياسات فيما يتعلق بتهيئة بيئة اقتصادية خارجية مواتية للنمو والتنمية؛ 
تـبرز أهميـة تعزيـز الاسـتقرار المـالي، وتعيـد التـأكيد علـى أن التدابـير الـتي مـــن  - ٤
شـأا تخفيـف أثـر التقلبـــات المفرطــة لتدفقــات رؤوس الأمــوال علــى المــدى القصــير وزيــادة 
الشفافية وتحسين نوعية المعلومات المتعلقة بالتدفقات المالية هي تدابير هامة يتعين النظر فيها؛ 

تشير إلى أن هناك جــهودا دوليـة هامـة تبـذل لإصـلاح الهيكـل المـالي الـدولي؛  - ٥
وتشدد على الحاجـة إلى مواصلـة تلـك الجـهود بمزيـد مـن الشـفافية والمشـاركة الفعالـة للبلـدان 
النامية والبلدان التي يمـر اقتصادهـا في مرحلـة انتقاليـة، وأن أحـد الأهـداف الرئيسـية للإصـلاح 
هو تعزيز التمويل من أجل التنمية والقضاء على الفقـر؛ وتـبرز كذلـك الالـتزام المنصـوص عنـه 
في الفقرة ٥٣ من توافق آراء مونتيري(٢) بقطاعات مالية داخلية سليمة، تسـهم إسـهاما حيويـا 

في جهود التنمية الوطنية، بوصفها لبنة هامة من لبنات هيكل مالي داعم للتنمية؛ 
تحيـط علمـا بـالبلاغ الصـــادر عــن لجنــة التنميــة المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر  - ٦
٢٠٠١، وبخاصة الفقرة ١٠ منه، بشأن الحاجة إلى تحديد سبل عملية ومبتكرة لمواصلـة تعزيـز 
مشاركة البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها في مرحلة انتقالية في صنع القـرارات ووضـع 
المعايير على المستوى الدولي، وتشجع جميـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة ذات الصلـة علـى اتخـاذ 

خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف؛ 
تدعـو صنـدوق النقـد الـدولي إلى مواصلـة عملـه في مجـال الحصـص، وترحــب  - ٧
ـــن جــانب اللجنــة الماليــة  بمواصلـة الصنـدوق النظـر في اسـتعراضه للحصـص وإعـادة التـأكيد م
والنقدية الدولية بأنه يتعين أن تتوفر للصندوق المـوارد الكافيـة لكـي يضطلـع بمسـؤولياته الماليـة 

وأن الحصص يجب أن تعكس التطورات في الاقتصاد العالمي؛ 
تـبرز أهميـة اتخـاذ تدابـير فعالـــة، بمــا في ذلــك آليــات ماليــة جديــدة، حســب  - ٨
الاقتضـاء، لدعـم جـهود البلـدان الناميـة الهادفـة إلى تحقيـق النمـو الاقتصـادي المسـتدام والتنميـــة 
المستدامة والقضاء على الفقر وتوطيد نظمها الديمقراطية، مع إعادة التأكيد علـى أن المسـؤولية 
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ــــى أن  الرئيســية إنمــا يتحملــها كــل بلــد فيمــا يتعلــق بتنميتــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعل
السياسات الوطنية إنما تضطلع بدور قيادي في عملية التنمية؛ 

تؤكد على الحاجة إلى أن تعمل المؤسسات المالية المتعددة الأطـراف في تقـديم  - ٩
الدعم المالي والمشورة بشـأن السياسـات اسـتنادا إلى مسـارات إصلاحيـة سـليمة مملوكـة وطنيـا 
تـأخذ في الاعتبـار احتياجـات الفقـراء وجـــهود الحــد مــن الفقــر، وأن تــولي الاهتمــام الــلازم 
بالاحتياجات الخاصة وقدرات التنفيذ لدى البلدان الناميـة والبلـدان الـتي يمـر اقتصادهـا بمرحلـة 
انتقاليــة، والراميــة إلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة، وأن تــأخذ المشـــورة في 
الاعتبار التكاليف الاجتماعية لبرامج التكيف التي يتعين تصميمها بحيث تحد قدر الإمكان مـن 
الآثار السلبية على شـرائح اتمـع الضعيفـة؛ وتـبرز في هـذا الخصـوص أهميـة اعتمـاد سياسـات 

واستراتيجيات للتوظيف والقضاء على الفقر تراعي المنظور الجنساني؛ 
تدعـو المؤسسـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والإقليميـــة ودون الإقليميــة إلى  - ١٠
اسـتكمال الجـهود الوطنيـة لتدعيـم النظـم الماليـــة والتنظيميــة الداخليــة بغيــة يئــة بيئــة شــفافة 
ومسـتقرة يمكـن التنبـؤ ـا للاسـتثمار، وبالتـالي تجتـذب وتعـزز تدفقـات رأس المـال المنتـج، ممـــا 

يسهم في زيادة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر؛ 
تدعو مصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف إلى مواصلـة قيامـها بـدور  - ١١
حيوي في تلبية احتياجات التنمية للبلدان النامية والبلدان التي يمـر اقتصادهـا في مرحلـة انتقاليـة 
للإسهام في توفير التمويل الكافي للبلـدان الـتي تواجـه  تحـدي الفقـر وتتبـع سياسـات اقتصاديـة 
سليمة وقد يتعذر عليها الوصول الملائم إلى الأسواق الماليـة؛ وتـبرز أن وجـود مصـارف إنمائيـة 
إقليميـة مؤسسـات ماليـة دون إقليميـة معـززة يوفـر الدعـم المـالي المـرن لجـهود التنميـة الإقليميــة 
والوطنية، مما يعزز الملكية والفعالية بشكل إجمالي، وأا تشكّل مصدرا حيويا للمعرفـة والخـبرة 

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية للبلدان النامية الأعضاء فيها؛ 
ــــة لتعزيـــز إدارة شـــؤون  تشــدد علــى الحاجــة إلى أجــراء إصلاحــات هيكلي - ١٢
الشركات والمحاسبة ومراجعـة الحسـابات، خاصـة عندمـا تكـون للسياسـات غـير الملائمـة آثـار 

ضارة شاملة؛ 
تـبرز أنـه مـن الضـروري كفالـة المشـاركة الفعليـة والمنصفـة للبـلدان الناميــة في  - ١٣
وضع المعايير والمدونات المالية، وتبرز في هذا الخصوص أنه من الضروري أيضا كفالـة التنفيـذ، 
بشــكل طوعــي وتدريجــي، كإســهام في الحــد مــن الهشاشــة إزاء الأزمــات الماليــــة وإمكانيـــة 
انتشارها، وتشدد على الحاجة إلى قيام الصنـدوق بمواصلـة تعزيـز مراقبتـه لجميـع الاقتصـادات، 

مع إيلاء اهتمام خاص بتدفقات رؤوس الأموال على المدى القصير وآثارها؛ 
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تشير إلى أثر الأزمات المالية على البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها في  - ١٤
مرحلة انتقالية، أو إمكانية انتقال هذه الأزمات إليها، بغض النظر عن حجمها، وتبرز في هـذا 
الخصوص الحاجة إلى كفالة إتاحة مجموعة ملائمة من الإمكانيات والمـوارد الماليـة للمؤسسـات 
المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، لكـي تسـتجيب بسـرعة وبالطريقـة الملائمـة وفقـا 

لسياساا؛ 
تشدد على أهمية إجراء مناقشات واسـعة النطـاق في المنتديـات الملائمـة، عنـد  - ١٥
ـــدة لتســوية الديــون، تشــارك فيــها جميــع الأطــراف المهتمــة، وترحــب  النظـر في آليـات جدي
بـالخطوات الـتي اتخذـا المؤسسـات الماليـة الدوليـة للأخـذ بعـين الاعتبـار الجوانـــب الاجتماعيــة 
وتكاليف الاستدانة التي تتحملـها البلـدان الناميـة، وتشـجعها علـى مواصلـة جـهودها في ذلـك 
الخصوص، وتعيد التـأكيد علـى أن اعتمـاد هـذه الآليـات ينبغـي ألا يحـول دون تقـديم التمويـل 

العاجل في أوقات الأزمات؛ 
تشجع على اسـتطلاع السـبل لإيجـاد مصـادر جديـدة مبتكـرة عامـة وخاصـة  - ١٦
للتمويل لأغراض التنمية، بشرط ألا تثقل تلك المصادر كاهل البلـدان الناميـة بصـورة مفرطـة، 
وتحيط علما بالاقتراح الداعي إلى استخدام حصص حقوق السـحب الخاصـة لأغـراض التنميـة 

الوارد في الفقرة ٤٤ من توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛ 
تطلــب إلى الأمــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الثامنـــة  - ١٧

والخمسين تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمســين، وفي  - ١٨
ـــة بسياســات الاقتصــاد الكلــي�، البنــد الفرعــي المعنــون  إطـار البنـد المعنـون �المسـائل المتعلق

�النظام المالي الدولي والتنمية�. 
 


